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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن          ٢٠١٢ينـاير   / الثـاني  كـانون  ٢٣رسالة مؤرخة       
   المتحدةالأمممن الممثل الدائم لإريتريا لدى 

  
  عثمـان صـالح، وزيـر خارجيـة دولـة إريتريـا      موجهة إليكم من يشرفني أن أحيل رسالة       

بيـا وراح ضـحيتها     بشأن وقائع القتل المؤسـفة الـتي وقعـت مـؤخرا في شمـالي إثيو              ،  )انظر المرفق (
 ٢٠١٢ينــاير / كـانون الثــاني ١٨خمـسة مــن الـسائحين الأجانــب، ومـا جــاء في رسـالة مؤرخــة     
  .موجهة إليكم من إثيوبيا من تضليل متعمد بشأن هذه الوقائع

  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن  
  

  دستاأرايا  )توقيع(
  السفير

  الدائمالممثل 
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ــالة المؤرخــة        ــق الرس ــانون ٢٣مرف ــانيك ــاير / الث ــيس  ٢٠١٢ين ــة إلى رئ ، الموجه
   المتحدةالأمممجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى 

  
 الموجهــة مــن حكومــة إثيوبيــا إلى ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني١٨في الرســالة المؤرخــة   

الوقـائع المأسـاوية لحـوادث القتـل المؤسـفة      مجلس الأمن، تعمد حكومة إثيوبيا إلى إسـاءة تفـسير         
التي راح ضحيتها خمسة من السائحين الأجانب في شمالي إثيوبيا على يد مسلحين لكـي توجِّـه                 

وعلاوة على ذلـك، فـإن النظـام الإثيـوبي يـصعِّد مـن              . “بتورط مباشر ”إلى إريتريا اتهاما باطلا     
ــدابير      ــى اتخــاذ ت ــس عل ــة لحــث المجل ــات الزائف ــذه الاتهام ــه    ه ــا، محــذرا بقول ــة ضــد إريتري  عقابي

سيــضطر إلى اتخــاذ أي إجــراء يــراه ضــروريا لوقــف أنــشطة النظــام الإريتــري …  ]فإنــه وإلاَّ[”
  “.نهائياً

إن إريتريا لن تتوقف طويلا، في هذه الرسالة، عنـد الاتهامـات الـتي لا أسـاس لهـا علـى                     
 خدمـة دوافـع وأغـراض أخـرى         الإطلاق والتي يعمـد النظـام الإثيـوبي علـى توجيههـا مـن أجـل               

خفية على نحو ما كشف عنه بالفعل في موقفه الذي أعرب عنه مـن خـلال بيانـه الـصحفي في                     
ــا المــثير     . مطلــع الأســبوع الماضــي  ــا تــود التأكيــد علــى موقــف نظــام أديــس أباب علــى أن إريتري

اعـا  دف”دة   مـن ميثـاق الأمـم المتح ـ       ٥١للسخرية المتمثل في أن له كـل الحـق في التـذرع بالمـادة               
، وشــن حــرب عدوانيــة أخــرى علــى إريتريــا، لــيس موقفــاً أجــوف مــن الناحيــة    “عــن الــنفس

القانونيــة فحــسب، لكنــه ينطــوي علــى بــذور المواجهــة وزعزعــة الاســتقرار في المنطقــة بــصورة  
وفي ضوء ذلك، تود إريتريا أن تؤكد علـى النقـاط التاليـة ذات الـصلة بالموضـوع وأن                   . خطيرة
  :تباه مجلس الأمنها انتوجه إلي
ــاق الأمــم        )أ(   ــدولي، وميث ــانون ال ــوبي ضــرب عــرض الحــائط بالق إن النظــام الإثي

المتحــدة، والتزاماتــه التعاهديــة بــاحتلال أراضٍ إريتريــة ذات ســيادة علــى مــدى العــشر ســنوات 
 مـن   ٣٣ مـن المـادة      ١وتواصل سلطات أديـس أبابـا انتـهاكها الـسافر لأحكـام الفقـرة               . الماضية
 بشأن تسوية التراعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن طريق الوسائل الـسلمية               الميثاق

والتحكيم، ورفـضها الفعلـي للقـرارات النهائيـة والملزمـة المتعلقـة بترسـيم الحـدود الـصادرة عـن              
لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، واحتلالها بالقوة مدينة بادمي وغيرهـا مـن الأراضـي الإريتريـة                

ويتــضح بجــلاء أن مــا ترتكبــه إثيوبيــا مــن أفعــال خطــيرة يــشكل انتــهاكا خطــيرا . ذات الــسيادة
ومع ذلك، لا يزال يجري حـتى الآن        . للقانون الدولي ويعرض للخطر السلام والأمن الإقليميين      

التغاضي عن التجاوزات الـتي يرتكبـها النظـام الإثيـوبي دون عقـاب وذلـك لأسـباب سـنتعرض                    
  ؛لاحقاً لها
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ينـاير، فـإن    / كـانون الثـاني    ١٨وكما أكدنا عليه في بياننا الصحفي الصادر في           )ب(  
المحاولات الطائشة من جانب النظام الإثيوبي لاستغلال العمـل الأحمـق والجبـان المتمثـل في قتـل                  
مدنيين أبرياء وتحويله من نقمة إلى نعمة بـاللجوء إلى تـشويه سمعـة إريتريـا ليـست فقـط مـدعاة              

ــة عــضو أخــرى اســتنادا إلى       للــشجب الأخلا ــدها باســتعمال القــوة ضــد دول ــي، ولكــن تهدي ق
وترى إريتريا أن هـذا     .  من الميثاق  ٢ من المادة    ٤اتهامات باطلة إنما يشكل أيضا انتهاكا للفقرة        

  سلوك غير مقبول ولا ينبغي التغاضي عنه بعد الآن؛ 
لى مجلـس الأمـن،     وكما أكدت إريتريا من خـلال رسـائلها العديـدة الموجهـة إ              )ج(  

ــاس     ــائمين علــــى أي أســ ــير القــ ــرارين المجحفــــين وغــ ــإن القــ  ٢٠٢٣ و) ٢٠٠٩ (١٩٠٧(فــ
اللذين فُرضـت بموجبـهما جـزاءات مختلفـة علـى إريتريـا، بمـا في ذلـك حظـر توريـد                      )) ٢٠١١(

ومـا تقـوم   . للأسلحة، ينطويان على خطر تشجيع إثيوبيا على التفكير في القيام بأعمال طائـشة       
مـن أمـور مـا لم يتخـذ      دق لطبـول الحـرب إنمـا ينبـئ في واقـع الأمـر بمـا هـو خـافٍ                به الآن مـن     

  مجلس الأمن الإجراءات العلاجية المناسبة؛ 
ــا لا يمكــن ولا ينبغــي لهــا أن تؤخــذ       )د(   ــصادرة عــن إثيوبي ــاء ال والاتهامــات الجوف

تريـا كـثيرا مـن الوقـت     ففي خـلال الـشهرين المنـصرمين، اسـتنفدت إري    . بمعزل عن أمور أخرى  
والجهــد في دحــض ادعــاءات علــى نفــس القــدر مــن مجافــاة العقــل والمنطــق صــادرة عــن كينيــا    
وتتهمها فيهـا بإرسـال ثـلاث طـائرات محملـة بالأسـلحة إلى حركـة الـشباب عـن طريـق مدينـة                        

هـذه الادعـاءات بحيـث يتـزامن مـع المناقـشات المتوقعـة في مجلـس                  وحدد موعـد إطـلاق    . بايدوا
كما أن الادعاءات الحالية ضـد إريتريـا جـاءت          ). ٢٠١١ (٢٠٢٣ن حول مشروع القرار     الأم

قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر القمة المقبل للاتحاد الأفريقي، حيـث لـن يكـون تمثيـل إريتريـا                 
هكذا يمكن للمرء بسهولة أن يتـبين سـبل الخـداع المنـسقة والمراوغـة       . فيه على أعلى المستويات   

  بها لكي تقع إريتريا في حبائلها؛ نصالتي جرى
وكمــا ألمحنــا إليــه مــن قبــل، فــإن معاملــة التــدليل الــتي يخــص بهــا مجلــس الأمــن     )هـ(  

إثيوبيا، والجزاءات العقابية المجحفة التي فرضت على إريتريـا، وفـيض الاتهامـات الـتي تحـاك ليـل                   
وعلـى الـرغم    . لإثيوبي وحـده  نهار لتلطيخ صورة إريتريا ليست جميعها من صنع وتدبير النظام ا          

من أن إريتريا تفضل عدم الدخول في تفاصيل أوسع حول هذا الأمر في هـذه المرحلـة، إلا أنهـا       
تــود أن تؤكــد علــى أن كامــل أجــزاء الــصورة الملغــزة لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن الأخــذ في      

وقفـا بأنـه يـتعين      الحسبان بعامل العداء غير المبرر مـن جانـب الولايـات المتحـدة، الـتي اتخـذت م                 
  عليها العمل على تعزيز مصالحها الواضحة في المنطقة؛ 
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ــا وتــصويرها علــى أنهــا      )و(   إن محــاولات النظــام الإثيــوبي المتكــررة لتــوريط إريتري
الجــاني الرئيــسي المــسؤول عــن جميــع الأنــشطة العــسكرية الــتي ينفــذها العديــد مــن الحركــات      

ــا، ومحــاولات هــذا النظــام لإع ــ   ــشطة باعتبارهــا مــن    المعارضــة له ــصدير هــذه الأن ــد”ادة ت بير ت
والنظـام الإثيـوبي   . إنما هي محاولات فجَّة ويصعب حقيقةً سبر غورهـا “ وتخطيط وتنفيذ إريتريا 

في واقع الأمـر لا يعـي مـا يقـول حيثمـا يتعلـق الأمـر بنوايـاه وأفعالـه المعلنـة بـشأن خلـق ودعـم                           
تغـيير  ”ريا سعيا إلى هدفه المنشود المتمثـل في  جماعات المتمردين المسلحين لإسقاط حكومة إريت     

ينـاير الموجهـة إلى     / كـانون الثـاني    ٤وكمـا ورد في رسـالتنا المؤرخـة         . في إريتريـا  “ النظام بالقوة 
مجلس الأمن، فـإن مستـشار رئـيس وزراء إثيوبيـا وأحـد كبـار المـسؤولين في المكتـب الـسياسي                      

بعقد مؤتمر في الوقت المناسـب لوضـع         ترحب   إثيوبيا”الحاكم أعلن صراحة في مؤتمر أواسا أن        
إثيوبيـا سـتوفر لهـم جميـع مـا يحتاجونـه            ”، وأن   “استراتيجيات جديدة لإسقاط حكومة إريتريـا     

وواقــع الأمــر أن هــذه الجماعــات  . “ مــن كفــاح]مــا يقومــون بــه [مــن دعــم لتحقيــق أهــداف  
. شطة إرهابيـة مـن وقـت لآخـر        التخريبية تقوم بغارات على إريتريا انطلاقاً من إثيوبيا لتنفيذ أن ـ         

ولم تشأ إريتريا أن تركز كثيرا على هـذه الأحـداث لأن ذلـك لـن يـؤدي فقـط إلا إلى تقلـيص                        
لكنـها لم تنـدفع     . الاهتمام وتشتيته بعيدا عن القضايا العميقـة والحاسمـة الأخـرى الـتي نواجههـا              

  . القيام بذلكأبدا إلى الرد بعمل مقابل على أساس المعاملة بالمثل، ولا تسعى إلى 
وفي الختام، تود إريتريا أن تحث مجلـس الأمـن علـى أن يقـوم، لـصالح الـسلام والأمـن،                       

وفي . بإعادة النظر في الحالة المتعددة الجوانب التي تسود كامل منطقتنا، برمتها وبكل تعقيـداتها             
لتزاماتهـا  هذا الصدد، فإن إريتريا تحث المجلس كـذلك علـى أن يكفـل امتثـال إثيوبيـا الفـوري لا       

  . التعاهدية واحترام القانون الدولي
  

  صالحعثمان ) توقيع(
  وزير الخارجية

  


	رسالة مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2012 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أحيل رسالة موجهة إليكم من عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا (انظر المرفق)، بشأن وقائع القتل المؤسفة التي وقعت مؤخرا في شمالي إثيوبيا وراح ضحيتها خمسة من السائحين الأجانب، وما جاء في رسالة مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2012 موجهة إليكم من إثيوبيا من تضليل متعمد بشأن هذه الوقائع.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) أرايا دستاالسفيرالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2012، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة
	في الرسالة المؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2012 الموجهة من حكومة إثيوبيا إلى مجلس الأمن، تعمد حكومة إثيوبيا إلى إساءة تفسير الوقائع المأساوية لحوادث القتل المؤسفة التي راح ضحيتها خمسة من السائحين الأجانب في شمالي إثيوبيا على يد مسلحين لكي توجِّه إلى إريتريا اتهاما باطلا ”بتورط مباشر“. وعلاوة على ذلك، فإن النظام الإثيوبي يصعِّد من هذه الاتهامات الزائفة لحث المجلس على اتخاذ تدابير عقابية ضد إريتريا، محذرا بقوله ”]وإلاَّ فإنه[ … سيضطر إلى اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لوقف أنشطة النظام الإريتري نهائياً.“
	إن إريتريا لن تتوقف طويلا، في هذه الرسالة، عند الاتهامات التي لا أساس لها على الإطلاق والتي يعمد النظام الإثيوبي على توجيهها من أجل خدمة دوافع وأغراض أخرى خفية على نحو ما كشف عنه بالفعل في موقفه الذي أعرب عنه من خلال بيانه الصحفي في مطلع الأسبوع الماضي. على أن إريتريا تود التأكيد على موقف نظام أديس أبابا المثير للسخرية المتمثل في أن له كل الحق في التذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ”دفاعا عن النفس“، وشن حرب عدوانية أخرى على إريتريا، ليس موقفاً أجوف من الناحية القانونية فحسب، لكنه ينطوي على بذور المواجهة وزعزعة الاستقرار في المنطقة بصورة خطيرة. وفي ضوء ذلك، تود إريتريا أن تؤكد على النقاط التالية ذات الصلة بالموضوع وأن توجه إليها انتباه مجلس الأمن:
	(أ) إن النظام الإثيوبي ضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والتزاماته التعاهدية باحتلال أراضٍ إريترية ذات سيادة على مدى العشر سنوات الماضية. وتواصل سلطات أديس أبابا انتهاكها السافر لأحكام الفقرة 1 من المادة 33 من الميثاق بشأن تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن طريق الوسائل السلمية والتحكيم، ورفضها الفعلي للقرارات النهائية والملزمة المتعلقة بترسيم الحدود الصادرة عن لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، واحتلالها بالقوة مدينة بادمي وغيرها من الأراضي الإريترية ذات السيادة. ويتضح بجلاء أن ما ترتكبه إثيوبيا من أفعال خطيرة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويعرض للخطر السلام والأمن الإقليميين. ومع ذلك، لا يزال يجري حتى الآن التغاضي عن التجاوزات التي يرتكبها النظام الإثيوبي دون عقاب وذلك لأسباب سنتعرض لها لاحقاً؛
	(ب) وكما أكدنا عليه في بياننا الصحفي الصادر في 18 كانون الثاني/يناير، فإن المحاولات الطائشة من جانب النظام الإثيوبي لاستغلال العمل الأحمق والجبان المتمثل في قتل مدنيين أبرياء وتحويله من نقمة إلى نعمة باللجوء إلى تشويه سمعة إريتريا ليست فقط مدعاة للشجب الأخلاقي، ولكن تهديدها باستعمال القوة ضد دولة عضو أخرى استنادا إلى اتهامات باطلة إنما يشكل أيضا انتهاكا للفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق. وترى إريتريا أن هذا سلوك غير مقبول ولا ينبغي التغاضي عنه بعد الآن؛ 
	(ج) وكما أكدت إريتريا من خلال رسائلها العديدة الموجهة إلى مجلس الأمن، فإن القرارين المجحفين وغير القائمين على أي أساس (1907 (2009) و 2023 (2011)) اللذين فُرضت بموجبهما جزاءات مختلفة على إريتريا، بما في ذلك حظر توريد للأسلحة، ينطويان على خطر تشجيع إثيوبيا على التفكير في القيام بأعمال طائشة. وما تقوم به الآن من دق لطبول الحرب إنما ينبئ في واقع الأمر بما هو خافٍ من أمور ما لم يتخذ مجلس الأمن الإجراءات العلاجية المناسبة؛ 
	(د) والاتهامات الجوفاء الصادرة عن إثيوبيا لا يمكن ولا ينبغي لها أن تؤخذ بمعزل عن أمور أخرى. ففي خلال الشهرين المنصرمين، استنفدت إريتريا كثيرا من الوقت والجهد في دحض ادعاءات على نفس القدر من مجافاة العقل والمنطق صادرة عن كينيا وتتهمها فيها بإرسال ثلاث طائرات محملة بالأسلحة إلى حركة الشباب عن طريق مدينة بايدوا. وحدد موعد إطلاق هذه الادعاءات بحيث يتزامن مع المناقشات المتوقعة في مجلس الأمن حول مشروع القرار 2023 (2011). كما أن الادعاءات الحالية ضد إريتريا جاءت قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر القمة المقبل للاتحاد الأفريقي، حيث لن يكون تمثيل إريتريا فيه على أعلى المستويات. هكذا يمكن للمرء بسهولة أن يتبين سبل الخداع المنسقة والمراوغة التي جرى نصبها لكي تقع إريتريا في حبائلها؛
	(هـ) وكما ألمحنا إليه من قبل، فإن معاملة التدليل التي يخص بها مجلس الأمن إثيوبيا، والجزاءات العقابية المجحفة التي فرضت على إريتريا، وفيض الاتهامات التي تحاك ليل نهار لتلطيخ صورة إريتريا ليست جميعها من صنع وتدبير النظام الإثيوبي وحده. وعلى الرغم من أن إريتريا تفضل عدم الدخول في تفاصيل أوسع حول هذا الأمر في هذه المرحلة، إلا أنها تود أن تؤكد على أن كامل أجزاء الصورة الملغزة لا يمكن فهمها بمعزل عن الأخذ في الحسبان بعامل العداء غير المبرر من جانب الولايات المتحدة، التي اتخذت موقفا بأنه يتعين عليها العمل على تعزيز مصالحها الواضحة في المنطقة؛ 
	(و) إن محاولات النظام الإثيوبي المتكررة لتوريط إريتريا وتصويرها على أنها الجاني الرئيسي المسؤول عن جميع الأنشطة العسكرية التي ينفذها العديد من الحركات المعارضة لها، ومحاولات هذا النظام لإعادة تصدير هذه الأنشطة باعتبارها من ”تدبير وتخطيط وتنفيذ إريتريا“ إنما هي محاولات فجَّة ويصعب حقيقةً سبر غورها. والنظام الإثيوبي في واقع الأمر لا يعي ما يقول حيثما يتعلق الأمر بنواياه وأفعاله المعلنة بشأن خلق ودعم جماعات المتمردين المسلحين لإسقاط حكومة إريتريا سعيا إلى هدفه المنشود المتمثل في ”تغيير النظام بالقوة“ في إريتريا. وكما ورد في رسالتنا المؤرخة 4 كانون الثاني/يناير الموجهة إلى مجلس الأمن، فإن مستشار رئيس وزراء إثيوبيا وأحد كبار المسؤولين في المكتب السياسي الحاكم أعلن صراحة في مؤتمر أواسا أن ”إثيوبيا ترحب بعقد مؤتمر في الوقت المناسب لوضع استراتيجيات جديدة لإسقاط حكومة إريتريا“، وأن ”إثيوبيا ستوفر لهم جميع ما يحتاجونه من دعم لتحقيق أهداف ]ما يقومون به[ من كفاح“. وواقع الأمر أن هذه الجماعات التخريبية تقوم بغارات على إريتريا انطلاقاً من إثيوبيا لتنفيذ أنشطة إرهابية من وقت لآخر. ولم تشأ إريتريا أن تركز كثيرا على هذه الأحداث لأن ذلك لن يؤدي فقط إلا إلى تقليص الاهتمام وتشتيته بعيدا عن القضايا العميقة والحاسمة الأخرى التي نواجهها. لكنها لم تندفع أبدا إلى الرد بعمل مقابل على أساس المعاملة بالمثل، ولا تسعى إلى القيام بذلك. 
	وفي الختام، تود إريتريا أن تحث مجلس الأمن على أن يقوم، لصالح السلام والأمن، بإعادة النظر في الحالة المتعددة الجوانب التي تسود كامل منطقتنا، برمتها وبكل تعقيداتها. وفي هذا الصدد، فإن إريتريا تحث المجلس كذلك على أن يكفل امتثال إثيوبيا الفوري لالتزاماتها التعاهدية واحترام القانون الدولي. 
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